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  الحاضرين بإجماعالموافقة  القرار:
 مع( 05)

  
  
 

     2018 ماي 15 هـاء الأشغـال:تناتاريخ 

 
 

 سامي الفطناسيرئيس اللجنة : نائب 
 
 

 الهادي بن ابراهم: المساعد  المقرر
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 أوّلا ـ تقديم المشروع:
  
تمكين البنوك من شطب  1999من قانون المالية لسنة  40تم بمقضي الفصل  

 يون غير القابلة للاستخلاص من موازناتها شريطة توفّر الشروط التالية:الد

 ،أن يكون قد صدر في شأنها حكم 
 ،تمّ تكوين المدّخرات اللّازمة في شأنها 
  ألا يكون قد وقع تسـجيل ممليـات اسـتخلاص فـي شـأنها ملـ  فتـر  لا تقـل مـن

 سنتين في تاريخ شطبها،
 دار  البنك.أن يكون قرار الشطب صادرا من مجلس إ 

 
وطبقــا لأحكــام القــانون المشــار إليــي أمــلا ، لا يمكــن أن تــلدّي ممليــة شــطب الــديون 

 البنكية إل  الترفيع أو التخفيض في الربح الجبائي لسنة الشطب.
 

وقــد تــمّ توســيع مقتضــيات الفصــل المــلكور ليشــمل كــلّ مــن شــركات ا يجــار المــالي 
 .2007و 2005ر قانوني المالية لسنة والملسسات المالية  دار  الديون في إطا

 

وحيث أن أحكام الفصل الملكور لم تنصّ صراحة مل  طبيعة الحكم المستوجب 
لشطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص، وحيث جرى العمل مل  امتماد حكم باتّ 

ء أكثر وللك ضمانا لحقوق الطرفين المتنازمين ولاستقرار الوضعيات القانونية، وبهدف إضفا
مرونة مل  شروط شطب الديون البنكية بما يسامد البنوك مل  تطهير موازنتها والتقليص 
في نسبة الديون المصنفة، يقترح التنصيص صراحة مل  امتماد حكم نهائي بامتبار طول 
ا جراءات المستوجبة للحصول مل  حكم باتّ اللي تطلبي إدار  الجباية. وبالتوازي مع هلا 

ترح منح مهلة للبنوك المعنية بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية ا جراء يق
الوضعية والحصول مل  حكم باتّ بالنسبة إل  الديون موضوع الشطب. وفي خلاف للك 
أي في صور  مدم الحصول مل  حكم بات في الأجل الملكور، تدمج الديون غير المغطا  

ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأول   كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها
 الموالية لفتر  الخمس سنوات الملكور .



 

 

 

4 

 ثانيا ـ أعمال اللجنة:
 

في مشروع هلا القانون في جلستها المنعقد  لجنة المالية والتخطيط والتنمية  نظرت
ونص  بوثيقة شرح الأسباب من بياناتمليها  ما وردضوء وللك مل   2018 ماي 09يوم 
  .وع القانونمشر 

 

 أن هلا المشروع يتنزل في إطار توضيحمدد من النواب  امتبروخلال النقاش، 
واللي يمكن البنوك من شطب الديون غير القابلة  1999من قانون المالية لسنة  40الفصل 

نص مل  مدد من الشروط المستوجبة  40الفصل  حيث أن ،للاستخلاص من موازناتها
، ومن بين هل  من شطب الديون غير القابلة للاستخلاص من موازناتها لكي تتمكن البنوك

 .الشروط أن يكون قد صدر في شأنها حكم
 

من طرف إدار  الجباية مل  أني حكم بات مما مسر الأمر  الحكم وقد تم تأويل 
أن اجراءات التقاضي للحصول مل  حكم بات تطول وماد  ما تتجاوز مل  البنوك حيث 

 سنوات. 10الـ  مد 
 

وقصد إضفاء أكثر مرونة مل  شروط شطب الديون البنكية بما يسامد البنوك مل  
التنصيص  هلا القانون مشروعفي نسبة الديون المصنفة، يقترح تطهير موازنتها والتقليص 

ي حكم السنوات لأن 5الـ  صراحة مل  امتماد حكم نهائي واللي لا تتجاوز مد  استصدار 
 .فقط مل  درجتين

 

واستفسر من معن  الحكم  القانونمشروع ر أحد النواب إل  وجود غموض في أشاو 
مد   الانطلاق في احتسابمن تاريخ  وتساءل تعقيبي حكم م استئنافي أمكالنهائي هل هو ح

  نهائي.الحكم السنوات هل بداية من الشطب أم من الحصول مل   5الـ 
 

تسوية الوضعية ب لي أثر رجعي سيكونمشروع ال هلا أن هلخر آل نائب ءتساكما 
سنوات للحصول  5منحي مد  زمنية بـ ام بالشطب قبل صدور هلا القانون و القانونية لمن ق
أم أني يقتصر فقط مل  معالجة الوضعيات القانونية المترتبة من تطبيق  ،مل  حكم بات

 5زمنية بـ  يمنح من قام بالشطب استنادا إل  حكم نهائي مد حيث ب بعد صدور  هلا القانون
 .سنوات للحصول مل  حكم بات
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بأن تم الاتصال بالمدير  العامة للتشريع الجبائي التي أفادت  وأثناء النقاش ولمزيد التوضيح،

 ضفاء أكثر مرونة  القانون يهدفمشروع  وأوضحت أن  ،حكم استئنافي الحكم النهائي هو
كم كما جاء في شأنها ح مل  شروط شطب الديون البنكية لأن شرط أن يكون صدر في

كل أشكال الطعن   تم تأويلي بحكم بات مستوف 1999من قانون المالية لسنة  40الفصل 
أن يكون الحكم ابتدائي لتمكينها من الشطب لكن  . هلا واقترحت البنوكمما أضر بالبنوك

 يكون استئنافي. مل الجباية أصرت إدار  
 

وضحت السيد  المدير  العامة أني أ ،سنواتمد  الخمس  احتسابوبخصوص تاريخ 
تالي يتم احتساب التاريخ بداية من الوب نهائيحكم  الحصول مل لا يمكن الشطب إلا بعد 

 تاريخ الشطب.
 

يقتصر فقط مل  معالجة  بل  مشروع هلا القانون ليس لي أثر رجعيأن  وأكدت
بالشطب استنادا إل   حيث يمنح من قامب التي تطرأ بعد صدور القانون،الوضعيات القانونية 

 وللك لضمان حقوق الادار . سنوات للحصول مل  حكم بات 5حكم نهائي مد  زمنية بـ 
 

 طلب وتم التصويت مل  الفصل الوحيد ومل  مشروع القانون بإجماع الحاضرين مع
 .صياغة الفقر  الأخير  من الفصل قصد مزيد توضيح المعاني المدرجة بها إماد 

 

 

 لجنة:ـ قرار ال رابعا
 

إجماع بمل  مشروع هلا القانون الموافقة قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
 الحاضرين.
 

 

 

 المساعد المقرر                                رئيـس اللجنـةنائب 
 الهادي ابراهم                                       سامي الفطناسي 

 


